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ملخص 
قــد يتعــرض العامــل لعــدد مــن الحــوادث خــارج مــكان العمــل، ســواء أثنــاء ذهابــه للعمــل، أو العــودة منــه، 
وهــو مــا يســمى بحــادث الطريــق، أو حــادث المســافة، حيــث يعــد هــذا الحــادث الصــورة الثانيــة لإصابــة 
العمــل، لاشــتراكه مــع حــادث العمــل بالشــروط الأوليــة للحــادث. وقــد اتفــق الفقــه والقضــاء فــي العديــد مــن 
الــدول علــى فــرض وبســط الحمايــة القانونيــة علــى العامليــن ضحايــا هــذا النــوع مــن الحــوادث، و مــن أجــل 
معرفــة المقصــود بإصابــة الطريــق، وعلاقتــه بالعمــل، والموانــع التــي تنفــي الصفــة المهنيــة عنــه يقتضــي 
تحديــد معاييــر إصابــات الطريــق التــي يحميهــا القانــون، علــى اعتبــار أن تشــريعات قانــون العمــل فــي 
كل مــن ســوريا ولبنــان وفرنســا لــم تتبــن صراحــة مثــل هــذا النــوع مــن الإصابــات رغــم اتصالهــا وارتباطهــا 
بأســباب العمــل، حيــث لــم تــأت نصــوص قانــون طــوارئ العمــل بمــا يجيــز اعتبــار حــادث الطريــق علــى 
أنــه إصابــة عمــل ممــا فتــح البــاب أمــام الاجتهــاد القضائــي لتكييــف إصابــة الطريــق علــى أنهــا حــادث 
عمــل نتــج بســبب، أو بمناســبة تنفيــذ العمــل، ممــا يســتوجب اســتحقاق المصــاب أو أصحــاب الحــق مــن 
بعــده التعويــض، طالمــا ثبــت تحقــق معاييــره القانونيــة أثنــاء المســافة التــي قطعهــا العامــل للذهــاب إلــى 
عمله أو الإياب منه، أيا كانت وســيلة التنقل المســتعملة شــريطة ألا يكون المســار قد انقطع أو انحرف 
مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا يبــرر توقــف هــذا المســار عنــد وجــود حالــة الاســتعجال أو حالــة الضــرورة 

العارضــة، أو أســباب قاهــرة منعــت اســتمراره .

الكلمــات المفتاحيــة: حــادث الطريــق، المعاييــر المهنيــة لإصابــة الطريــق، قطــع الطريــق، تعويــض 
الإصابــة، مبــررات قطــع الطريــق.

الضوابط المهنية لإصابات الطريق
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Abstract

The worker may be exposed to a number of accidents outside the workplace, whether while 

going to work or returning from it, which is called a road accident, or a distance accident, 

as this accident is considered the second form of a work injury, due to its combination 

with the work accident according to the initial conditions of the accident. Jurisprudence 

and jurisprudence in many countries have agreed to impose and extend legal protection to 

workers who are victims of this type of accident. In order to know what is meant by road 

injury, its relationship to work, and the obstacles that negate its professional character, it is 

necessary to determine the criteria for road injury protected by law, given that Labor law 

legislation in Syria, Lebanon and France did not explicitly adopt this.The type of injuries, 

despite their connection and association with the causes of work, as the provisions of the 

Work Emergency Law did not provide permission to consider the road accident as a work 

injury, which opened the door for judicial jurisprudence to condition the road injury as a 

work accident that resulted due to, or on the occasion of carrying out the work, which re-

quires entitlement to the injured person. Or those entitled to compensation after it, as long 
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as it is proven that its legal standards were met during the distance traveled by the worker 

to go to or from work, regardless of the means of transportation used, provided that the 

route has not been interrupted or deviated, taking into account what justifies stopping this 

route in the presence of a state of urgency or Case of incidental necessity, or compelling 

reasons that prevented its continuation.

Keywords: road accident, professional standards for road injury, road blocking, injury 

compensation, justifications for road blocking.
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المقدمة 

لقــد ســعى الإنســان منــذ العصــور القديمــة لكفالــة بقائــه وعيشــه، وذلــك بضمــان المــوارد اللازمــة والكفيلــة 
ــاة اليوميــة فقــط دون أن يتعــداه إلــى  التــي تســمح لــه بتحقيــق هــذا الهــدف الــذي كان يقتصــر علــى الحي
التفكيــر فــي المســتقبل، وعليــه، صــارع الإنســان الطبيعــة فــي البدايــة لاقتنــاء الــرزق، لكــن لقناعتــه بعــدم 
كفايتهــا فــي توفيــر متطلباتــه والتفكيــر الدائــم فــي التغييــر والبحــث عــن الأفضــل ســاهم فــي ظهــور فكــرة 
العمــل، وأداء العمــل رهيــن بالقــدرة علــى بــذل الجهــد الذهنــي والبدنــي، وهمــا عرضــة للانتقــاص أو الــزوال 
بســبب العجــز الكلــي أو الجزئــي أو المــوت، نتيجــة الإصابــات التــي تعترضــه أثنــاء تأديــة العمــل أو 
بســببه، الأمــر الــذي يجعــل العامــل فــي قلــق دائــم، خوفــاً مــن الأخطــار المهنيــة التــي تحيــط بــه فــي معــرض 
ممارســته للعمــل، خاصــة أن العمــل أضحــت تســيطر عليــه تطــورات الحيــاة وأســاليب التكنولوجيــات 

الحديثــة. 

وفــي ظــل هــذه الأخطــار المهنيــة وتعــدد صورهــا كان العامــل يتأثــر بالطريــق المؤديــة مــا بيــن مــكان 
إقامتــه ومــكان عملــه حيــث أصبــح يتعيــن عليــه مواجهــة حــادث الطريــق، فخطــورة حــادث الطريــق تــزداد 
ــد سَــبَبَ الوَفيَــات الأول فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أنــه يُتوفــى فــي كلِّ  باطــراد حتــى إنهــا تعُّ
ســنة نحــو39000  شــخص)1)، وتشــير الإحصــاءات إلــى أنَّ حواَلــيْ ٥٥% مــن حــوادث العمــل المُميتــة 
هــي حــوادث طــرق)2)، وتــزداد خطــورة حــوادث الطــرق التــي يتعــرض لهــا العمــال بســبب الســكن فــي 
مناطــق بعيــدةٍ عــن مــكان العمــل ممــا يســتلزم اســتعمال وســائل المواصــلات فــي الســفر إلــى مناطــق نائيــة 
للعمــل فــي اســتخراج الثــروات)3)، ويُعــدُّ كلٌّ مــن الانطــلاق مباشــرًة بعــد تغييــر مفاجــئ، مثــل القيــادة عقــب 
الاســتيقاظ مــن النــوم أو الانتهــاء مــن عمــلٍ مجهــد أو ضعــف الانتبــاه نتيجــة المعرفــة المُســبقة للطريــق، 

مــن أهــم أســباب وقــوع حــوادث الطريــق المتعلقــة بالعمــل)4). 

)1) مجلّــة التأمينــات الاجتماعيــة، الوقايــة مــن حــوادث العمــل، دراســة مقدمــة لمؤتمــر العمــل العربــي فــي دورتــه الــــــ 
23 فــي القاهــرة بتاريــخ ) مــن 17 إلــى 23 ( أذار لعــام 2007 ، العــدد)12(، منشــورات المعهــد العربــي للصحــة 

والســلامة المهنيــة ، دمشــق، 1996م، ص 40 .
)2) أُحصيت 523 حالة وفاةٍ في فرنسا بسبب حوادث الطريق المتعلقة بالعمل ضمن إصابات العمل لعام 2005.
NEGRONI. Angélique: La route, principale cause des accidents du travail. Journal du Figaro                                                   
www.ressource.solidaire. fr
  (3)Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mis-

sion.Op. cit. p 8 .
)4) مجلّة التأمينات الاجتماعية، الوقاية من حوادث العمل، مرجع سابق ، ص40، ص 180 .

http://www.ressource.solidaire
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وفــي كيفيــة تبنــي حــادث الطريــق وفقًــا لأحــكام القانــون الســوري وردت هــذه الصــورة ضمــن مفهــوم طــارئ 
العمــل بموجــب الفقــرة »ج« مــن المــادة الأولــى منــه فــي معــرض تعريفهــا إصابــة العمــل، إذ تَعــدُّ فــي حكــم 
إصابــة العمــل:  » كلَّ حــادثٍ يقــع للمؤمــن عليــه خــلال مــدة ذهابــه لمباشــرة العمــل أو عودتــه منــه، أيَّــا 
كانــت وســيلة المواصــلات، شــرط ألا يقــعَ خــلال هــذا الذهــاب أو الإيــاب توقــف أو تخلــف أو انحــراف 
عــن الطريــق الطبيعــي«. وعليــه، فقــد اختلفــت الآراء حــول تكييــف حــادث الطريــق قبــل تبنيــه ضمــن 
مفهــوم طــارئ العمــل، فالاجتهــاد القضائــي الســوري، رفــض تطبيــق أحــكام طــوارئ العمــل الــواردة فــي 
قانــون العمــل رقــم 279 لعــام 1946 علــى حــوادث الطريــق)1)، أمــا الاجتهــادُ القضائــي الفرنســي، فقــد 
حــاول إدخاَلهــا ضمــن مفهــوم حــوادث العمــل لضمــان اســتحقاق تعويــض إصابــة العمــل عنهــا، فكانــت 
أحــكامُ قانــون 1898م تطبَّــق علــى حــادث الطريــق فــي حــال كان العامــلَ خــلال مــدة اجتيــاز الطريــق 

فــي وضــع تبعيــة صاحــب العمــل)2).

وإلــى جانــب اســتخدام معيــار التبعيــة هــذا وضــع الاجتهــاد القضائــي الفرنســي حــالاتٍ اســتثنائية كيَّــف 
فيهــا حــوادَث الطريــق بأنهــا حــوادث عمــل، كمــا فــي الحالــة التــي يعَــدُّ فيهــا زمــنُ اجتيــاز الطريــق مأجــورًا)3)، 
أو كان العامــل مُكلَّفًــا بمهمــةٍ مــن قِبــل صاحــب العمــل، أو كان زمــن ومــكان العمــل متغيرَيْــن وكان 
مــن الممكــن إدخــال مــكان وقــوع حــادث الطريــق ضمــن المفهــوم الواســع لمــكان العمــل)4)، أمــا الاجتهــاد 
القضائــي اللبنانــي، فقــد حــاول أيضًــا تكييــف حــادث الطريــق بأنــه بمثابــة حــادث عمــل، باعتبــار أن 
المشــرع اللبنانــي لــم يتبــن صراحــة إدخــال حــوادث الطريــق ضمــن أحــكام قانــون طــوارئ العمــل فلــم ينــص 
عليــه لا فــي قانــون طــوارئ العمــل الســابق رقــم 25 لعــام 1943، ولا فــي القانــون الحالــي رقــم 136 لعــام  
1983، وبالتالــي يبقــى مــا ورد بمضمــون الفقــرة »ب« مــن المــادة 28 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي 
الصــادر فــي 26 ايلــول بعــام 1963 أمــرا معلّــق النفــاذ إلــى أن يوضــع الفــرع الخــاص بطــوارئ العمــل 
والأمــراض المهنيــة موضــع التنفيــذ، إضافــة إلــى أن أحــكام المــادة 2 مــن قانــون طــوارئ العمــل أكــدت 
علــى عــدم التــذرع بغيــر أحــكام المرســوم رقــم 136/1983 فــي قضايــا طــوارئ العمــل المنظــورة أمــام 
فــي:  مذكــور   ،264 1979 ، ص  لعــام  الســوري  القانــون  مجلــة   25/10/1955 تاريــخ   3113 رقــم  القــرار   (1(
الاجتهــادات الأجنبيــة فــي طــوارئ العمــل، مجلــة المحامــون الســورية، العــدد الثانــي، لشــهر نيســان، أيــار، حزيــران لعــام 

ص8. 1961م، 
 (2(Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de 

mission Op. cit.    
)3) إذ لا يُعــدُّ زمــن الانتقــال المهنــي ضمــن زمــن العمــل الفعلــي، وفــي حــال تجــاوزه الزمــنَ المعتــاد يتــم تعويــضُ العامــل، 

. L 3121-4 C.trav إمــا بِعَــدِّ زمــن الانتقــال المهنــي داخــلا ضمــن مــدة الراحــة، أوبتعويضــه ماليًــا..... المــادة
)4) جــلال محمــد إبراهيــم، الحــادث أثنــاء وبســبب العمــل، دراســة مقارنــة مــع التركيــز علــى أحــكامِ قانــون العمــل فــي 
القطــاع الأهلــي الكويتــي، مجلّــة الحقــوق، كليــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، العــدد الثانــي، حزيــران، لعــام 1987 م ، ص 
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مجلــس العمــل التحكيمــي، كــون القانــون اســتبعد جميــع النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض مــع أحكامــه 
أو التــي لا تتــلاءم ومضمونــه)1).

ممــا يعنــي أن كلًا مــن الاجتهــاد الفقهــي والقضائــي اللبنانــي اعتمــد فــي تطبيــق أحــكام المرســوم 136علــى 
حــوادث الطريــق التــي يتعــرض لهــا الأجــراء أثنــاء ذهابهــم إلــى العمــل وإيابهــم منــه، علــى مــا ورد فــي 
المــادة الأولــى منــه التــي تضمنــت عبــارة »بمناســبة تنفيــذ عقــد العمــل »، ممــا يُســتدل بمعنــاه، أنــه لــولا 

العمــل لمــا وقعــت تلــك الحــوادث)2). 

وحيــث أن إصابــات الطريــق كانــت ولا تــزال محــل خــلاف لــدى العديــد مــن مشــرعي القوانيــن العربيــة، 
إذ أن إدخــال حــادث الطريــق ضمــن مفهــوم طــوارئ العمــل، لقــي معارضًــة شــديدًة مــن قِبــل أصحــاب 
الأعمــال، حيــث عَــدَّ هــؤلاء مســؤوليَتهم عــن إصابــة العمــل محــدودًة بالنطــاق المكانــي والزمنــي للعمــل، 
باعتبــار أنــه لا يُعَــدُّ العامــل خــلال مــدة اجتيــازه الطريــق خاضعًــا لصاحــب العمــل، ولكــن مــع ازديــاد 
حــوادثِ الطريــق وازديــاد عــدد المصابيــن بهــا الذيــن بَقــوا رغــم محــاولات القضــاء خــارجَ نطــاق تعويــض 
إصابــة العمــل، ممــا دفــع عــدد مــن المشــرعين إلــى تبنــى حــادث الطريــق ضمــن مفهــوم إصابــة العمــل، 
ومنهم كل من المشــرّع الســوري والفرنســي، حيث كان المشــرّع الفرنســي ســبَّاقًا في إدخال حادث الطريق 

ضمــن طــوارئ العمــل بموجــب قانــون 30 تشــرين الأول لعــام 1946.

أهمية البحث: 

يُعّــد موضــوع البحــث مــن الأخطــارِ الاجتماعيّــة الهامــة، بــل أنــه يُعــد مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى إيجــاد 
حلــولٍ مرضيّــة تنصّــف العامــل بالدّرجــةِ الأولــى الــذي بــاتَ يعانــي مــن مخاطــر الطريــق عنــد ذهابــه وإيابــه 
للعمــل مــن دون وجــود حمايــة تشــريعية تضمــن لــه تبنــي إصابــات الطريــق ضمــن المفهــوم القانونــي لمهنيــة 
حــوادث العمــل، ولذلــك كلــه ظهــرت أمامنــا عــدة أســبابٍ تدعــو لدراســة بحــث إصابــات الطريــق فــي قانــون 
العمــل الســوري والقانــون المقــارن، فمــن الناحيــة العلميــة، قلّــة المؤلفــات التــي تناولــت إصابــاتِ الطريــق، 
ومــن الناحيــة العَمليّــة تعزيــز حقــوقَ العُمّــال بالحمايــة مــن الأخطــارِ علــى الطريــق العــام أثنــاء ذهابهــم إلــى 

العمــل وعودتهــم منــه.

)1) جان كيرللس، نطاق تطبيق قانوني العمل وطوارئ العمل، دراسة مقارنة، ص 338، ص 366 ، ص367 .
)2) حســين عبــد اللطيــف حمــدان، الضمــان الاجتماعــي اللبنانــي، احكامــه وتطبيقاتــه، دراســة تحليليــة شــاملة، 

لعــام 2003 م. ص475 . الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 
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الدراسات السابقة:

مــا يــزال موضــوع إصابــاتِ العمــلِ بشــكل عــام ومــن ضمنــه ضوابــط مهنيــة إصابــات الطريــق مــن 
المواضيــعِ التــي لــم تلــق نصيبهــا مــن الاهتمــام القانونــي، حيــثُ تفتقــر المكتبــة الســورية إلــى الدراســات 
القانونيــة الشّــاملة لنظــامِ الحمايــة الاجتماعيــة بشــكلٍ عــام، والمتخصصــة كإصابــات الطريــق وتعويضاتهــا 
بصــورةٍ خاصــة، وبالنظــر فــي إطــارِ الدراســاتِ والأبحــاث المُتعلّقــة بموضــوعِ البحــث تبيّــن لنــا أنّهــا قليلــة 
جــداً، بــل أنّهــا تــكاد تكــون نــادرة، فلــم يصــدر شــروحات مفصّلــة تتعلــقُ بحــوادثِ أو إصابــات الطريــق إلا 

القليــل منهــا وبصــورةٍ جزئيــة وليســت شــمولية. 

أهداف البحث: 

لمــا كانــت غايــة هــذا البحــث التّعــرف علــى قبــول مهنيــة إصابــات الطريــق ســواء كانــت تشــريعاً أو فقهــاً أو 
قضــاء، وذلــك باســتخدام المنهــج العلمــيّ الاســتقرائي والمنهــجِ التّحليلــيّ النّقــدي المقــارن، حيــث يتخــذ هــذا 
البحــث العامليــن فــي القطــاع الخــاص مجــالًا للدراســةِ، إذ تُعــد هــي الشــريّحةَ الكبــرى فــي إطــار المجتمــعِ. 
ونظــراً للنقــص الكبيــرِ فــي المراجــع المتخصصــة فــي مهنيــة إصابــات الطريــق فــي ظــل القانــون الســوري، 
لجــأَ الباحــث للمقارنــة مــع قانــون التّأمينــات الاجتماعيّــة الفرنســي واللبنانــي بالشــكلِ الــذي يُســاعده علــى 

عمليــةِ التحليــل.

إشكالية البحث:

لمــا كان المشــرّع الســوري قــد غفــلَ عــن تبنــي مهنيــة إصابــات الطريــق ضمــن أحــكام قانــون التامينــات 
الاجتماعيــة بشــكل صريــح، ممــا جعــل الأحــكام القضائيــة تتأرجــح فــي تبنــي مهنيتــه تمهيــداً لاســتحقاق 
تعويضــه، ومــن هنــا تُثــار إشــكالية البحــث فــي التســاؤل الآتــي: هــل تعتبــر معاييــر تبعيــة مــكان وزمــان 
العمــل وامتدادهــا بســبب تنفيــذ العمــل كافيــة لتكييــف مهنيــة إصابــات الطريــق واســتحقاق تعويضاتــه؟ 

وبنــاءً علــى ذلــك تتفــرّع التســاؤلات الآتيــة: 

1- هل يمكن ان تمتد سلطة صاحب العمل وإشرافه على العامل خارج اوقات العمل ؟
2- ماهي الصور التي يتشكل فيها قطع الطريق ؟

3- إلى أيّ مدى يمكن تبني مبررات استمرارية الطريق رغم قطعه من قبل العامل ؟

ولمعالجــة إشــكالية البحــث، ســوف نتنــاول هــذا البحــث مــن خــلال مبحثيــن، المبحــث الأول، معاييــر 
مهنيــة حــادث الطريــق، وأمّــا المبحــث الثانــي، موانــع مهنيــة حــادث الطريــق.
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منهج البحث: 

تــم اتبــاعِ المنهــج المقــارن، فيمــا بيــن قانــون العمــل الســوري وقوانيــن التّأمينــات الاجتماعيّــة الأخــرى فــي 
لبنــان وفرنســا، إذ يُعّــد القانــون الفرنســي مــن أكثــرِ القوانيــن تطــوراً فــي مجــال التّأمينــات الاجتماعيّــة، 
مقارنــةً ببقيــةِ قوانيــنِ التّأمينــات العربيــة والأجنبيــة، وعليــه، تــم اتّخــاذَ المنهــج الاســتقرائي، حيــث أنّ عمليــةَ 
المُقارنــة ســتنطلق مــن القانــون الســوري، وبالتالــي لا بــدّ مــن تقديــم المقترحــات مــن أجــل تطويــر النــص 

القانونــي المُتعلّــق بموضــوع البحــث .

خطة البحث:

تــم تقســيم البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيين وفــقَ المنهــج المُتّبــع فــي نظــامِ البحــث اللاتينــي، المبحــث الأول، 
يتنــاول معاييــر مهنيــة إصابــة الطريــق مــن خــلال مطلبيــن، المطلــب الأول، التحديــد المكانــي لإصابــة 
الطريــق، والمطلــب الثانــي، التحديــد الزمنــي لإصابــة الطريــق، أمــا المبحــث الثانــي، موانــع مهنيــة إصابــة 
الطريــق مــن خــلال مطلبيــن، الأول، عــدم اختيــار وســيلة الانتقــال، أمــا الثانــي، قطــع الطريــق، وأخيــراً، تــم 
وضــعَ خاتمــة تضــم النتائــجَ التــي انتهــى إليهــا البحــث، فضــلًا عــن تقديــم المقترحــاتٍ بمــا يُواكــب تطــور 

نصــوص القوانيــن الأخــرى . 
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المبحث الأول
معايير مهنية إصابة الطريق

تُعــدُّ الشــروط الأوليــة لإصابــة الطريــق شــرطًا مفترضًــا وإنْ لــم ينــص القانــون الســوري عليهــا صراحــة، 
كمــا وأنــه لا بــد أن تتوافــر الشــروط القانونيــة اللازمــة للإصابــة التــي تقــع علــى الطريــق لكــي تكــون حادثًــا 
مهنيــاً تتوافــر فيــه شــرطا الفجائيــة ووقــوع الضــرر وإنْ كانــت الشــروط الأخــرى كالقــوة الخارجيــة والعنــف 
لــم تعُــدْ مطلوبــة وفــق الاتجــاه الفقهــي والقضائــي الفرنســي الحديــث، أمــا فيمــا يتعلــق بالشــروط المهنيــة 
لحــادث الطريــق، فهــي مرتبطٌــة بالطريــق الطبيعــي ســواء كان هــذا الارتبــاط وفــق معيــار مكانــي أم زمنــي، 
وقــد تنــاول كل مــن القانــون الســوري والفرنســي هــذه الشــروط، وبنــاءً عليــه ســوف يُقسَــم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن، )المطلــب الأول(، التحديــد المكانــي لإصابــة الطريــق، )المطلــب الثانــي(، التحديــد الزمنــي 

لإصابــة الطريــق.

المطلب الأول: التحديد المكاني لإصابة الطريق  

الانطــلاق  نقطــة  بيــن  المكانــي  الفاصــل  باعتبارهــا  الطبيعــي  الطريــق  نقطتــيْ  تحديــد  يجــب  بالبدايــة 
والوصــول، حيــث تختلــف القوانيــن فــي تحديــد هاتيــن النقطتيْــن اللتيْــن يقــع بينهمــا الطريــق الطبيعــي، 
د هاتيْــن النقطتيــن، ومنهــا مــا يكتفــي بتحديــد إحداهمــا دون الأخــرى فيقتصــرُ علــى تحديــدِ  فمنهــا مــا يُحــدِّ
الطريــق الطبيعــي زمنيًــا. فقــدُ عــرِّف القانــون الفرنســي الطريــق الطبيعــي الــذي يقــع الحــادث خــلال اجتيــازه 
ذهابًــا أو إيابًــا بأنــه » الطريــق الــذي ينحصــر إمــا بيــن مــكان الإقامــة الرئيســي أو الثانــوي الــذي يتميــز 
بالاســتقرار أو بين أيِّ مكان يرتاده العامل بشــكلٍ اعتيادي لأســباب أســريَّة ومكان العمل، أو بين مكان 
العمــل والمطعــم، أو مقصــف المنشــأة، أو المــكان الــذي يتنــاول فيــه العامــل طعامــه عــادًة، فيتبيــن أن 
لهمــا مــن مــكان  المشــرّع الفرنســي حــدد صورتيْــن للطريــق لــكلٍّ منهمــا نقطتــان يقــع بينهمــا هــذا الطريــق، أوَّ

العمــل إلــى مــكان الإقامــة وبالعكــس، وثانيهمــا مــن مــكان العمــل إلــى المطعــم وبالعكــس)1).
وقــد نهــج المشــرّع اللبنانــي نهْــجَ المشــرّع الفرنســي فــي تحديــده نقطَتــيْ الطريــق الطبيعــي بيــن مــكان إقامــة 

العامــل ومــكان العمــل أو عودتــه منــه)2).

وهــو بخــلاف المشــرّع الســوري الــذيْ ينــص علــى وقــوع حــادث الطريــق خــلال ذهــاب المؤمّــن عليــه 
د للطريــق الطبيعــي ســوى نقطــةٍ واحــدة وهــي، مــكان العمــل  لمباشــرة عملــه أو عودتــه منــه، حيــث لــم يحــدِّ

)1) المادة  L 411-2 CSS من القانون الفرنسي.
)2) البنــد »ب« مــن المــادة 28 : " الطــارئ الــذي يتعــرض لــه المضمــون خــلال فتــرة ذهابــه مــن منزلــه إلــى مــكان 

العمــل أو عودتــه منــه...«.
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د النقطــة المقابلــة لهــا أيْ النقطــة التــي ينطلــق منهــا العامــل متَّجهًــا إلــى عملــه أو تلــك  مــن دون أن يُحــدِّ
التــي ينطلــق إليهــا عقــب انتهــاء العمــل)1)، حيــث يُفّســر عــدم تحديــدِ المشــرّع الســوري النقطــة المقابلــة 
لمــكان العمــل واقتصــاره علــى التحديــد الزمنــي جعــل معاييــرَ التحديــد المكانــي للطريــق الطبيعــي أكثــر 
ــع مــن نطــاق التكييــف المهنــي لحــادث  مرونــة كونهــا تفتــح المجــال أمــام الكثيــر مــن الاحتمــالات، ممــا يوسِّ

الطريــق.

ولكــن فــي ظــل غيــاب النــص التشــريعي حــول التحديــد الكامــل لمفهومــي كلٍّ مــن نقطتــيْ مــكان العمــل 
ومــكان إقامــة العامــل، قــام الاجتهــاد الفقهــي بتحديــدِ مــا يتضمنــه هــذان المفهومــان اللــذان يقــع الطريــق 
الطبيعــي ضمــن المســافة التــي تقــع بينهمــا, فأمــا مــكانُ العمــل وهــو المفهــوم ذاتــه الــوارد لحــادث العمــل 
,فيُقصَــد بــه أيُّ مــكان يقصــده العامــل بتكليــفٍ مــن صاحــب العمــل لمصلحــةِ المنشــأة أو لضــروراتِ 

العمــل, وبذلــك يكــون لمفهــوم مــكان العمــل نطــاق واســع يتســم بالمرونــة)2). 

ده صاحــبُ العمــل أو تفرضــه طبيعــة العمــل ذاتهــا بغيــة القيــام بالعمــل  ويُعــدُّ مكانًــا للعمــل كلُّ مــكان يُحــدِّ
ــرًا، كمــا هــي  ــا، كالمصنــع أو مقــرّ لشــركة أو متغيِّ الــذي يُكلَّــف بــه العامــل، وقــد يكــون هــذا المــكان ثابتً
حــال عمــال البنــاء الذيــن تعــدُّ أماكــن البنــاء التــي يكلَّفــون بالعمــل فيهــا أماكــن عمــلٍ بالنســبة لهــم فتتغيــر 
دٍ، كمــا هــو حــال عمــل الممثليــن التجارييــن الذيــن  مــن وقــتٍ إلــى آخــر، وقــد يكــون مــكانُ العمــل غيــر محــدَّ
يتوجــب عليهــم التنقــل والتجــوال والمــرور علــى العمــلاء لعقــد صفقــات معهــم، بخــلاف ســائق الشــاحنة 
الــذي يقــوم بتوزيــع البضائــع علــى الزبائــن فالحــادث الــذي يصيبــه أثنــاء التوزيــع لا يُعــدُّ حــادث طريــق، 

إنمــا حــادث عمــل)3).

أمــا عــن مــكان التدريــب المهنــي، فلــه حُكــم مــكان العمــل، فالحــادث الــذي يقــع بيــن مــكان التدريــب المهنــي 
ومــكان إقامتــه يُعــدُّ حــادث طريــق)4).

مــن هنــا يلاحــظ توســع القضــاء الفرنســي فــي تفســير مفهــوم مــكان العمــل، حيــث اعتبــر أيَّ مــكان يقصــده 
العامــل متــى كان يتعلــق بعملــه وإنْ لــم يــؤدِّ أي عمــلٍ فيــه، مثــل العامــل الــذي قَصــدَ اجتماعًــا أقامتــه 

)1) الفقرة ج من المادة 2 من القانون السوري.
)2) حكــم المحكمــة الإداريــة الســوريا العليــا رقــم 148/2 لعــام 2003، طعــن رقــم 370 لعــام 2003 وعلــى ذلــك، 
فالحــادث الــذي يقــع للعامــل فــي أثنــاء عودتــه مــن مــكان عملــه بينمــا كان راكبًــا علــى الدراجــة الناريــة يُعــدُّ حــادث عمــل، 
ونلاحــظ مــن الحكــم عــدم اســتخدام المحكمــة مصطلــحَ إصابــة الطريــق، وإنمــا تضمــن الحكــم المصطلــحَ الأكثــر اتســاعًا. 
ــك يُنظــر : بحكــم المحكمــة الإداريــة الســورية العليــا رقــم 192/2 تاريــخ 25/2/2009، والحكــم رقــم 786/2 تاريــخ  كذل
/25/4/2007 حــول عَــدِّ الحــادث الــذي أصــابَ المدعــي فــي أثنــاء عودتــه مــن مــكان عملــه بينمــا كان مُكلَّفًــا بالعمــل 
الإضافــي بأنــه إصابــة عمــل، مذكــور لــدى : خالــد العنــادي ، إصابــة العمــل فــي ضــوء اجتهــادات مجلــس الدولــة 

الســوري، حلقــة بحــث غيــر منشــورة، دمشــق، 2005، ص 10 .
)3) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق ، ص47

   (4(DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 527 .
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المنشــأة التــي يعمــل فيهــا، فيُعــدُّ الحــادث الــذي يقــع لــه حــادث طريــق)1)، كمــا ينطبــق ذلــك علــى الحــادث 
الــذي يقــع للعامــل فــي أثنــاء ذهابــه إلــى مــكان إقامتــه بعــد حضــور اجتمــاع نقابــي أُقيــم بموافقــة صاحــب 

العمــل)2).

أمــا عــن النقطــة المقابلــة لمــكان العمــل، فهــي مــكان إقامــة العامــل والتــي ينتهــي عندهــا الطريــق 
الطبيعــي أو يبــدأ، وذلــك تبعًــا للاتجــاه الــذي يســلكه العامــل المصــاب، فالحــوادث التــي تقــع فــي أثنــاء 
نزولــه سُــلَّم المنــزل أو وجــوده فــي المصعــد، فتُعــدُّ حــوادث طريــق، ومــن هنــا يجــب التُمييِّــز بيــن أن يكــون 
العامــل مُقيمًــا فــي منــزل ضمــن بنــاء طابقــي مُشــترَك، فلــكلٍّ مــن الحديقــة والفنــاء، حُكــم هــذا البنــاء، إذ 
يبــدأ الطريــق الطبيعــي بمجــرد خــروج العامــل مــن بــاب المنــزل، أمــا فــي حــال كان مــكان إقامــة العامــل 
منــزلًا مســتقلًا بذاتــه، فيبــدأ الطريــق مــن لحظــة اجتيــازه للبــاب الخارجــي، وفــي حــال كان مُحاطًــاً بحديقــة، 

لا يبــدأ الطريــق الطبيعــي إلا باجتيــازه بابَهــا . 

والمقصــود هنــا بمــكان الإقامــة أي المــكان الــذي يســكن فيــه العامــل ويــأوي إليــه لينــامَ ويرتــاح مــن عنــاء 
يومــه، ولا يشــترط فــي مــكان الإقامــة أن يكــون للعامــل حــقٌّ قانونــي، كأنْ يكــون مالــكًا أو مســتأجرًا، 
فالمنــزل الــذي يقيــم فيــه العامــل مــع ذويــه أو أقاربــه أو حتــى مــع أصدقائــه يُعــدُّ مــكانَ إقامــة وإنْ كانــت 
هــذه الإقامــة تســتند إلــى مجــرد التســامح أو المجاملــة مــن قِبــل مالكــي المنــزل، كمــا يمكــن أن يكــون 
للعامــل أكثــرُ مــن منــزل، كأن يكــون متزوجــاً لأكثــر مــن زوجــة، أو يكــون لديــه منــزلًا بالمدينــة ومنــزلًا 
بالريــف أو الجبــل، فيأخــذ كلٌّ منهــا حكــمَ مــكان الإقامــة، وقــد يكــون للعامــل مــكانُ إقامتــه الخــاص إلا أنــه 
يُمضــي أغلــب الوقــت فــي منــزل صديقــه، فيُعــدُّ هــذا المنــزل بحكــم مــكانَ إقامتــه، فالحــادث الــذي يقــع لــه 

بيــن مــكان عملــه وهــذا المنــزل هــو إصابــة طريــق)3).

ويلاحــظ هنــا، أن كلًا مــن القانــونُ الفرنســي واللبنانــي قــد تنــاولا بالإضافــة إلــى مــكان الإقامــة الأساســي 
مــكانَ الإقامــة الثانــوي، كأن يرتــادَ العامــل منــزلًا خــلال موســم الاصطيــاف، حيــث يشــترط فــي هــذه الحالــة 
أن يكــون الارتيــاد مســتقرًا اســتقراراً كافيــاً)4)، لأن الإقامــة العارضــة لا تجعــل مــن هــذا الأخيــر نقطــة 
ينطلــق منهــا الطريــق الطبيعــي)5)، كمــا يعــد هــذا القانــون فــي حكــم مــكان الإقامــة، أيُّ مــكان يرتــاده العامــل 

)1) حكــم نقــض فرنســي صــادر فــي 14/1/1954 ، مجلــة القانــون الاجتماعــي 1954/446/ داللــوز1955، ص9،  
وكذلــك مذكــور لــدى: حســين عبــد اللطيــف حمــدان، الضمــان الاجتماعــي، أحكامــه وتطبيقاتــه، مرجــع ســابق، ص 478 

.
   (2(Cass.soc., 21 mars. 1996, n° 620, n° 93-16.070. CA. Nancy, 20 avr. 1993 www.courdecas-

sation.fr
)3) عامــر ســلمان عبــد الملــك، التأمينــات الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة، دار العلــم للملاييــن، بيــروت ، الطبعــة 

الأولــى، لعــام 1990م ص347 ، ص 346 ومــا بعدهــا.
)4) رفيق سلامة، شرح قانون الضّمان الاجتماعي، دار النشر بيروت، الطبعة الأولى، لعام 1996م.، ص272.
 (5(Cass.soc, 10 févr. 1982, Bull.civ. V. n° 152 .

http://www.courdecassation.fr
http://www.courdecassation.fr
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تــه بقصــد مراعــاة شــؤونهن)1)، لكــن محكمــة النقــض  بشــكلٍ إعتيــادي لأســباب أســريَّة، كمنــزل والدتــه أو جدَّ
الفرنســية تجــاوزت النــص القانونــي عندمــا اشــترطت فــي أن يكــون المــكانُ الــذي يرتــاده العامــل بشــكلٍ 
اعتيــادي لأســباب أســريَّة بأنــه مــكانَ إقامــةٍ مُطابقًــا لمــكان الإقامــة الرئيســي أو الثانــوي، فــي حيــن أنــه لــم 

.(2( L411- 2 يشــترط القانــون ذلــك وفــق المــادة

إضافــة لمــا ســبق نلاحــظ أن القانــون الفرنســي واللبنانــي يحــدد طريقــاً طبيعيــاً ثانيــاً، وهــو الــذي يقــع بيــن 
نقطتــيْ مــكان العمــل والمطعــم ذهابًــا وإيابًــا، والــذي أغفــل المشــرع الســوري تحديــده كنقطــة مقابلــة لمــكان 
العمــل، ممــا يعنــي النــصَّ ضمنــاً علــى الطريــق الطبيعــي بيــن مــكان العمــل والمطعــم ذهابًــا وإيابًــا، علمــاً أن 
المشــرع الفرنســي لــم يُشــترط أن يكــون المــكانُ الــذي يتنــاول فيــه العامــل وجباتــه مطعمًــا بالمعنــى الضيــق، 
وذلك بصراحة المادة L411-2 CSS ، وعلى ذلك، فإن ذهابُ العامل إلى مطعٍم للاحتفال بمناسبةٍ 
خاصــة أو لاحتســاء قهــوةٍ مــن دون أن يَعتــاد ارتيــاده، يَنفــي شــرط الاعتيــاد، وعليــه، يُعــدُّ الطريــق الفاصــل 
بيــن مــكان العمــل ومــكان المطعــم طريقًــا طبيعيًــا، والمقصــودُ هنــا ذهابُــه إلــى المطعــم خــلال مــدة العمــل 
وليــس قبيْــل أو بُعيْــد هــذه المــدة، ولذلــك ينبغــي أن يكــون خــروجَ العامــل مــن المطعــم بعــد انتهــاء وجبتــه 
باتجــاه مــكان العمــل حصــرًا، أمــا إذا عــاد إلــى منزلــه فــلا يُعــدُّ الطريــق بيــن المطعــم والمنــزل طريقًــا طبيعيًــا 
وليــس للحــادث إذاً صفــة إصابــة طريــق بســبب غيــاب النــص القانونــي لمنــح تلــك الطريــق هــذه الصفــة)3).

وينفــرد القانــون الســعودي بالنــص علــى طريــقٍ طبيعــي ثالــثٍ يُلحِقــه بالطريــق بيــن المطعــم ومــكان العمــل 
وبالعكــس، وهــو الطريــق الــذي يجتــازه العامــل مــن مــكان عملــه إلــى المــكان الــذي يــؤدي فيــه الصــلَاة 

عــادًة وبالعكــس)4). 

إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد تتعــدد الطــرق الطبيعيــة التــي يســلكها العامــل، إمــا لِتعــدد أماكــن الإقامــة أو 
ة للوصــول إلــى مــكان الإقامــة الواحــد، فللعامــل أن يختــارَ أيَّــا منهــا  ة أو طــرقٍ عــدَّ لوجــود احتمــالاتٍ عــدَّ

ــا آخــر. ــده وإنْ كان قــد اعتــاد أن يســلكَ طريقًــا طبيعيً إلا أن هــذا الاختيــار لا يُقيِّ

لذلــك يــرى بعــض الفقهــاء أن معيــارَ الطريــق الطبيعــي يتمثــل فــي الطريــق الــذي يســلكه الشــخص المعتــاد 
الــذي افُترضــت إقامتــه فــي المــكان الــذي يقــع فيــه منزلــه وهــو معيــارٌ موضوعــي وليــس معيــارًا شــخصيًا 
تراعــى فيــه إرادُة العامــل ذاتــه أو مــا جــرى عليــه، بينمــا يــرى البعــض الأخــر فــي تحديــد الطريــق الطبيعــي 

 (1(SAINT-JOUR. Yves: Arrêt cass.soc, 13 oct, 1994. La semaine juridique, édition générale. n° 
19,1995. p 180

 (2(Cass.Ass.plén., 29 févr. 1968, D. 1968, 409, note, J.J.
DUPEYROUX ; DUPEYROUX. Jean Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.    

)3) جان كيرللس، مرجع ســابق، ص344 . كما ينظر بذلك: عيد نايل، الوســيط في شــرح نظامي العمل والتأمينات 
الاجتماعية في المملكة العربية الســعودية، مطابع جامعة الملك ســعود، الرياض، لعام 1996، ص 419 .

)4) الفقرة 1 من المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي .



142

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

كلا المعياريْــن الشــخصي والموضوعــي، فــلا يكتفــي بمعيــار ســلوك الشــخص المعتــاد فــي الأوضــاع التــي 
وجــد فيهــا العامــل المصــاب، بــل يــرى وجــوب مراعــاة الأوضــاع الشــخصية الخاصــة بالعامــل ســواء مــن 
حيــث قدرتــه علــى تحمّــل ازدحــام وســائل المواصــلات وانتظارهــا، أو خشــيته مــن اســتخدام طــرقٍ متطرفــة 

ليــس مــن المألــوف اجتيازهــا ومــا إلــى ذلــك مــن الأوضــاع الشــخصية)1).

ويذهــب بعــض الفقــه فــي لبنــان إلــى أن اختيــار العامــل طريقــاً صعبــاً وتخليــه عــن الطــرق الأخــرى الأقــل 
خطــورة والأكثــر ســهولة ممــا أدى بــه إلــى وقــوع حــادث، يمكــن تكييــف اختيــاره بأنــه ســلك طريقــاً طبيعيــاً 

إذا أمكــن للعامــل المصــاب إثبــات تبريــر اختيــاره وفقــاً لأســباب مشــروعة وجديــة يقبلهــا القضــاء)2).

المطلب الثاني:  التحديد الزمني لإصابة الطريق 

إن مبــدأ ارتبــاط الطريــق بزمــن العمــل، هــو الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل المشــرّع الســوري فــي تحديــده 
للطريــق الطبيعــي أي المعيــارَ الزمنــي دون المكانــي، فــإذا وقــع الحــادث خــلال الزمــن الــلازم لوصــول 
العامــل إلــى مــكان العمــل أو العــودة منــه كيِّــف بإصابــة طريــق وإنْ لــم يكــن المــكان الــذي انطلــق منــه 
إلــى مــكان العمــل أو عــاد إليــه مكانًــا يرتــاده عــادًة، لذلــك يرتبــط المعيــار الزمنــي بنقطتيْــن زمنيتيْــن تتعلــق 
الأولــى، بوقــت بــدء العمــل وانتهائــه أمــا الثانيــة، فتتعلــق بالزمــن الــذي يســتغرقه اجتيــازُ الطريــق ذاتــه. 
فالطريــق الطبيعــي مرتبــط بموعــد بــدء العمــل وانتهائــه، ذلــك أن وقــوع الحــادث قبــل موعــد بــدء العمــل 
بزمــن طويــل أو بعــد انتهائــه بزمــن طويــل، يُعــدُّ قرينــة قانونيــة علــى أن الحــادث لــم يقــع فــي أثنــاء ذهابــه 
إلــى مــكان العمــل أو عودتــه منــه، إلا أنهــا قرينــة بســيطة يجــوز للمصــاب إثبــات عكســها، بتبريــر ســبب 

ذهابــه إلــى مــكان العمــل مبكــرًا أو تأخــره فــي العــودة منــه .

وهــو مــا أشــــــــــار إليــه رأي وزارة العمــل الســورية إلــى أن المـــدة الزمنيــة المقــدرة بــــ« نصــف ســاعة » التــي 
تفصــل بيــن الحــادث وموعــد بــدء العمــل تشــكِّل زمنًــا مقبــولًا ومألوفًــا)3)، وكذلــك مــا ذهــب إليــه الاجتهــاد 
الفقهــي والقضائــي اللبنانــي فــي اعتبــار إصابــة الطريــق طــارئ عمــل إذا وقــع خــلال الوقــت الطبيعــي 
بــدء العمــل أو نهايتــه ضــروريٌ لتكييفــه بإصابــة  لاجتيــازه، فالتناســبُ الزمنــي بيــن الحــادث وموعــد 
د وفــق الزمــن  طريــق)4)، أمــا فيمــا يتعلــق بالزمــن الــذي يســتغرقه اجتيــاز الطريــق ذهابًــا وإيابًــا، فيتحــدَّ
الاعتيــادي الــذي يســتغرقه هــذا الاجتيــاز مــع مراعــاة كلٍّ مــن أحــوال مــكان العمــل الــذي يتوجــه إليــه أو 
يعــود منــه ونــوع وســيلة الانتقــال التــي يســتخدمها وحالتهــا، كمــا أنــه يختلــف الزمــن الــذي يســتغرقه اجتيــاز 

)1) عامر سلمان عبد الملك، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، مرجع سابق ، ص 348 .
)2) جان كيرللس، مرجع سابق، ص347 .

)3) رأي وزارة العمل السورية رقم د/3/ 2894 تاريخ 13/4/1964، مذكور لدى: سليمان الدوس، بحوث ودراسات 
فــي التشــريع العُمّالــي الســوري فــي ضــوء الاجتهــاد المقــارن، الموســوعة العماليــة، الجــزء3، الطبعــة الأولــى، لعــام 

1996م، ص 153.
)4) جان كيرللس، مرجع سابق، ص 346 .
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الطريــق باختــلاف الســاعة التــي يتــم خلالهــا ليــلًا أو نهــارًا ووفــق الصعوبــاتِ الخاصــة بالطريــق، فتأخــرُ 
وصــول العامــل إلــى مــكان العمــل بســبب غــزارة المطــر لا يعيــق تكييــف الحــادث بإصابــة طريــق)1).

وأخيــراً لا بــد مــن تحقــق الباعــث أو القصــد فــي هــذا الاجتيــاز بأنــه كان لغايــة العمــل، فينبغــي أن يقــوم 
العامــل باجتيــاز الطريــق بقصــد القيــام بالعمــل كــون مــكان العمــل هــو النقطــة المقابلــة للطريــق الطبيعــي 
الــذي يســلكه، فيُعــدُّ شــــــــرط الانتقــال بقصــد القيــام بالعمــل شــرطًا أوليًــا يتوقــف علــى توافــره تكييــف حــادث 
الطريــق بالمهنــي، فعبــارُة )مــكان العمــل( كإحــدى نقــاط الطريــق الطبيعــي تتضمــن عنصريْــن، عنصــر 
ــل نيــة الانتقــال إلــى مــكان العمــل  ــل النطــاق الجغرافــي للمنشــأة، وعنصــر مجــرد يُمثِّ مــادي محســوس يُمثِّ

بقصــد القيــام بالعمــل)2).

وفــي ذلــك يعلّــق الفقيــه اللبنانــي رفيــق ســلامة، مستشــهداً ببعــض قــرارات القضــاء الفرنســي، بــأن العامــل 
الــذي يقصــد مــكانَ العمــل لســبب آخــر غيــر القيــام بالعمــل، كالحصــول علــى معلومــاتٍ شــخصية، أو 
كــي يقبــض أجــرَه فــي يــوم إجازتــه، أو أن يذهــبَ إلــى مــكان العمــل فــي أثنــاء توقــف عقــد العمــل بســبب 
الإضــراب للمشــاركة فــي اجتمــاع للمُضربيــن، فــلا يُعــدُّ الحــادث الواقــع فــي أثنــاء ذلــك إصابــة طريــق 
تســتحق منحــه التعويــض)3)، إذاً وعلــى الرغــم مــن تطلــب الانتقــال بقصــد العمــل، فإنــه لا يعتــدُّ بســبب 
الحــادث عنــد تكييفــه المهنــي، فقــد يقــع بســبب جريمــة قتــل مدبَّــرة أو حادثًــا عاديًــا، كوفــاة العامــل بســبب 

إصابتــه بــدوار فــي أثنــاء قيــادة المركبــة)4).

أمــا بالنســبة لموضــوع إثبــات قصــد العمــل، فمــن الفقهــاء مــن يَعُــدُّ وقــوعَ حــادثٍ للعامــل فــي أثنــاء خروجــه 
مــن مــكان الإقامــة متجهًــا إلــى مــكان العمــل قرينــة علــى أنــه بســبب العمــل، إلا أنهــا قابلــة لإثبــاتِ العكــس، 
فــي حيــن ينــص القانــون الفرنســي صراحــة علــى وجــوب إثبــات الشــروط المتعلقــة بالحــادث ســواء مــن 
قِبــل المصــاب أو المســتحقين عنــه فــي حــال وقعــت الوفــاة)5)، فيُعــدُّ موضــوع الإثبــات مــن النقــاط التــي 
تميِّــز حــادث الطريــق مــن حــادث العمــل، حيــث لا يســتفيد المصــاب مــن قرينــة الإســناد المهنــي، لأنــه لا 
يُعتبــرُ فــي لحظــة وقــوع الحــادث فــي وضــع تبعيــةٍ لصاحــب العمــل، فيقــع عــبءُ إثبــات الوقائــع المتعلقــة 
بالحــادث علــى الطريــق مكانًــا وزمنًــا وفــق مــا يشــترطه القانــون علــى عاتقــه، وهــو مــا أيَّدتــه محكمــة النقــض 
الفرنســية بنفيِهــا صفــة حــادث الطريــق لعــدم قيــام المصابــة بإثبــات وقــوع الحــادث بعــد انتهــاء العمــل وفــي 

أثنــاء قصدِهــا المنــزل)6).

 (1(BUHL. Michel. Op.cit. p 91 .
)2) رشا رحال، النظام القانوني لإصابة العمل، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلب، 2010م. ص386.

)3) جان كيرللس، مرجع سابق، ص 340 .
 (4(DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 527 .

)5) المادة L411-2 CSS من القانون الفرنسي .
 (6(Cass.soc, 16 mars 1995, n° 473,n° 93-11-462, CA. Versailles, 26 mai 1992 www.Courde 
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المبحث الثاني

موانع مهنية إصابة الطريق

مــن شــروط اجتيــاز الطريــق الطبيعــي عــدم تحقــق قطعــه، حيــث يَفتــرض حــادث الطريــق بطبيعتــه أن 
د تلــك الوســيلة إلا أنهــا قــد تقلِــب  يتــم اجتيــازه باســتخدام وســيلةٍ مــن الوســائل وإنْ لــم يكــن القانــون قــد حَــدَّ
تكييــف إصابــة الطريــق إلــى حــادثِ عمــل فــي حــال كانــت تابعــة لصاحــب العمــل، كمــا ويعّــد عــدم تحقــق 
قطــع الطريــق الطبيعــي أحــدَ الشــروط المهنيــة لحــادث الطريــق، لذلــك سيُقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، 

)المطلــب الأول(، عــدم اختيــار وســيلة الانتقــال، )المطلــب الثانــي(، قطــع الطريــق .

المطلب الأول:  عدم اختيار وسيلة الانتقال 

يمكننــا أن نقــف علــى موضــوع اختيــار العامــل وســيلة الانتقــال مــن خــلال ناحيتيــن، أولهــا، عنــد عــدم 
تحديــد القانــون وســيلة الانتقــال، أمــا ثانيهــا، عندمــا يتــم تحديــد هــذه الوســيلة مــن قبــل صاحــب العمــل، 
ــدْ القانــون الوســيلة التــي يســتخدمها العامــل للانتقــال بيــن مــكان  ي فبالنســبة للأمــر الأول وهــو عــدم تحدِّ
العمــل ومــكان إقامتــه، فســوف يعطــي العامــلَ حريــة اختيــار وســيلة الانتقــال، فقــد يجتــاز العامــل الطريــق 

ماشــيًا أو يســتخدم الدراجــة أو مركبــةٍ عامــة أو خاصــة)1).

إلا أن حريــة اختيــار وســيلة الانتقــال ليســت بالمطلقــة، حيــث يُشــترط فــي الطريــق الطبيعــي اســتخدامُ 
وســيلةِ النقــل الطبيعيــة والمألوفــة)2)، كمــا يُشــترط ألا ينشــأَ عــن اســتخدامها أخطــارٌ تزيــد علــى مــا إذا 
اسُــتخدم ســواها مــن وســائل الانتقــال المتاحــة، كأن يتطلــبَ ذهــاب العامــل لمباشــرة عملــه عبــورَ نهــر 
فيعمــد إلــى اجتيــازه ســباحة بــدلًا مــن الســير علــى أحــد الجســور أو ركــوب القــارب، بَيْــد أن اختيــارَ العامــل 
لإحــدى وســائل الانتقــال لا يُقيِّــده، فيمكنــه تغييــرُ هــذه الوســيلة مثــل اســتخداِم القطــار)3). إذاً فــإن اختيــار 
وســيلة الانتقــال لــه أثــر كبيــر فــي ازديــاد أو نقصــان نســبة حــوادث الطريــق واحتماليــة حدوثهــا، فقــد تبيَّــن 
وقــوع حواَلــيْ ثلثــيْ حــوادث الطــرق للعمــال المســتخدمين وســائل انتقــال خاصــة أي مركباتهــم الخاصــة، 
صــةٍ للعمــال أو اســتخدام المواصــلات العامــة  ممــا دعــا الفقهــاءَ إلــى اقتــراح تأميــن وســائل نقــل مُخصَّ

cassation.fr.
)1) حكم المحكمة الإدارية السورية العليا رقم 218/2 ، الطعن رقم 83 لعام 2004  تاريخ 21/4/2004م .

ــم بموجــب البــلاغ رقــم 40/ ب/ع/  )2) كتــاب وزارة الماليــة الســورية رقــم 13965/17 تاريــخ 23/5/ 1976، المُعمَّ
125 تاريــخ /3/6/1976م، مذكــور لــدى: صبحــي ســلوم، شــرح قانــون التأمينــات الاجتماعيــة، د. ن، دمشــق، ط1، 

عــام 1998م..ص 133.
)3) عامر سلمان عبد الملك، التأمينات في الدول العربية، مرجع سابق، ص 349.
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للوقايــة مــن حــوادث الطريــق .

كمــا أن لتوقيــت اســتخدامها أثــرا أيضًــا فــي هــذه الاحتماليــة، فقــد تبيَّــن وقــوع مــا يزيــد علــى 50% مــن 
حــوادث الطــرق فــي فرنســا خــلال المــدة الصباحيــة، ووقــوع أكثــر مــن نصــف هــذه الحــوادث بســبب 

العجلتيــن)1). ذات  الدراجــات 

أما بالنسبة للأمر الثانيأما بالنسبة للأمر الثاني، أي عندما يتم اختيار وسيلة الانتقال من قبل صاحب العمل وتحمُلّه ، أي عندما يتم اختيار وسيلة الانتقال من قبل صاحب العمل وتحمُلّه 
المهني للإصابة، كما لو نصِّ عقد العمل على وسيلة  التكييف  ر في  المهني للإصابة، كما لو نصِّ عقد العمل على وسيلة نفقاتها فإن ذلك سيؤثِّ التكييف  ر في  نفقاتها فإن ذلك سيؤثِّ
قْلب  أثرٌ في  التطبيقات  فلكلِّ هذه  قْلب ،   أثرٌ في  التطبيقات  فلكلِّ هذه  بقيادته))22))،   تابعيه  أحد  أو  يقومَ هو  أن  أو  العمال،  بقيادتهانتقال  تابعيه  أحد  أو  يقومَ هو  أن  أو  العمال،  انتقال 
الحادث من حادث طريق إلى حادث عمل، فنقلُ العامل على نفقة صاحب العمل بوسائل نقلٍ الحادث من حادث طريق إلى حادث عمل، فنقلُ العامل على نفقة صاحب العمل بوسائل نقلٍ 
عِدُّها لذلك يستتبع توافرَ عنصر التبعية خلال الانتقال، إضافة إلى اعتبار الوسيلة في حكم  عِدُّها لذلك يستتبع توافرَ عنصر التبعية خلال الانتقال، إضافة إلى اعتبار الوسيلة في حكم يُ يُ
د عليه قرار المؤسسة  د عليه قرار المؤسسة مُلحقات المنشأة، وبالتاليُ يعدُّ الحادث واقعًا في مكان العمل، وهو ما أكَّ مُلحقات المنشأة، وبالتاليُ يعدُّ الحادث واقعًا في مكان العمل، وهو ما أكَّ
السورية في تغيرَ وصف الحادث، حيث تم اعتبار الحادث الذي وقع للعمال أثناء قيام صاحب السورية في تغيرَ وصف الحادث، حيث تم اعتبار الحادث الذي وقع للعمال أثناء قيام صاحب 
العمل بنقلهم بمركبته الخاصة بين ورشات تعبيد الطريق حادث عملٍ، لأنه وقع بسبب يتعلق العمل بنقلهم بمركبته الخاصة بين ورشات تعبيد الطريق حادث عملٍ، لأنه وقع بسبب يتعلق 

بالعملبالعمل))33))..
وكذلك بالمثل ما أكد عليه اجتهاد القضائي الفرنسي، فقد عَلَّل تكييف الحوادث التي تقع في وكذلك بالمثل ما أكد عليه اجتهاد القضائي الفرنسي، فقد عَلَّل تكييف الحوادث التي تقع في 
أثناء نقل العمال بالمركبة التابعة للمنشأة بأنها حوادث عمل، لأن العامل المصاب ما زال تحت أثناء نقل العمال بالمركبة التابعة للمنشأة بأنها حوادث عمل، لأن العامل المصاب ما زال تحت 
سلطة صاحب العمل، إضافة لسبب إلزامه لهم باستخدام هذه المركبة وعلى نفقته، وعلى خلاف سلطة صاحب العمل، إضافة لسبب إلزامه لهم باستخدام هذه المركبة وعلى نفقته، وعلى خلاف 

ذلك سيكون وصف الحادث بأنه حادث طريقذلك سيكون وصف الحادث بأنه حادث طريق))44))..
المطلب الثاني:  قطع الطريق المطلب الثاني:  قطع الطريق 

ذهابه  أثناء  الطبيعي  للطريق  العامل  فيها قطع  يتحقق  السوري ثلاث حالات  المشرّع  ذهابه وضع  أثناء  الطبيعي  للطريق  العامل  فيها قطع  يتحقق  السوري ثلاث حالات  المشرّع  وضع 
وإيابه للعمل حيث اشترط أن يقوم العامل بتجاوزه سواء في الذهاب أو الإياب من دون توقف وإيابه للعمل حيث اشترط أن يقوم العامل بتجاوزه سواء في الذهاب أو الإياب من دون توقف 

)1) الوقاية من حوادث العمل، مؤتمر العمل العربي، مرجع سابق، ص41 , ص42.
)2) سليمان الدوس، بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن، ص153.

)3) قــرار مؤسســة التأمينــات الســورية رقــم 4/1921/ص تاريــخ 21/6/1964، مذكــور لــدى: أحمــد وليــد ســراج الديــن، 
شــرح قانــون التّأمينــات الاجتماعيــة، مكتبــة دار الفتــح/ دمشــق ، لعــام 1969م.، ص68 ، وقــد أخــذ الاجتهــاد القضائــي 
اللبنانــي بهــذه القاعــدة لقاضــي البدائــي الجزائــي فــي النبطيــة بالحكــم رقــم 272 تاريــخ 20/5/1958، مذكــور لــدى: 
الموســوعة القضائيــة العمــل والعمــال، نصــوص قانونيــة واجتهــادات لبنانيــة وأجنبيــة، الكتــاب الخامــس، إعــداد:  نزيــه 

شــلالا، ص 28 .
 (4(Cass.soc., 4/11/1970. D. 1971, 89, Cass.soc., 23/2/1983, jurisp.soc, 1983

مذكــور لــدى: عامــر ســلمان عبــد الملــك، الضمــان الاجتماعــي فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة والتطبيقــات العمليــة، المجلــد 
الثانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت/ لبنــان، لعــام 1998م ، ص706 .
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أو تخلف أو انحرافأو تخلف أو انحراف))11))، في حين أنه لم يتناولْ القانونان الفرنسي واللبناني سوى حالتيْن لقطع ، في حين أنه لم يتناولْ القانونان الفرنسي واللبناني سوى حالتيْن لقطع 
مَّ  مَّ ، رغم أن قطعَ الطريق الطبيعي ينفي عن الحادث وصف إصابة الطريق، ومن ثَ الطريقالطريق))22))، رغم أن قطعَ الطريق الطبيعي ينفي عن الحادث وصف إصابة الطريق، ومن ثَ
الصفة المهنية، لكن بعض القوانين نصت على استثناءٍ من تطبيق هذا الاستثناء مما يعني الصفة المهنية، لكن بعض القوانين نصت على استثناءٍ من تطبيق هذا الاستثناء مما يعني 
العودًة إلى تطبيق القاعدة، أيْ أن قيام العامل بقطع الطريق لا تؤثر في مهنية حادث الطريق العودًة إلى تطبيق القاعدة، أيْ أن قيام العامل بقطع الطريق لا تؤثر في مهنية حادث الطريق 
ر له هذا القطع، ومع ذلك لا يُنكر دورُ الاجتهاد الفقهي  ـروط معينة تبرِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر له هذا القطع، ومع ذلك لا يُنكر دورُ الاجتهاد الفقهي في حال توافرت شـ ـروط معينة تبرِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في حال توافرت شـ
والقضائي في تقييد هذا التطبيق من خلال تضييق أثر حالات القطع في مسألة تحقق صفة والقضائي في تقييد هذا التطبيق من خلال تضييق أثر حالات القطع في مسألة تحقق صفة 

الطريق الطبيعي. الطريق الطبيعي. وبناء عليه سوف نبين ذلك وفق الفقرتين الآتية :وبناء عليه سوف نبين ذلك وفق الفقرتين الآتية :  
أولًا -  حالات قطع الطريق : 

1- التوقــف: وهــو توقــف العامــل عــن متابعــة الســير لســبب عــارض مــع بقائــه فــي الطريــق لفتــرة مــن 
الزمــن، كأن يقابــل العامــل شــخصاً فــي الطريــق فيقــف ليتبــادل الحديــث معــه، عندهــا لا يُعــدُّ الحــادث 

الــذي يقــع لــه خــلال مــدة التوقــف حــادث طريــق)3).

2- الانحــراف: وهــو خــروجَ العامــل عــن الطريــق الطبيعــي بقصــد ســلوكه طريقًــا آخــر لســبب مــن 
الأســباب، كالانحــراف بقصــد تجنــب ازدحــام الســير، وقــد يكــون الطريــق الآخــر يــؤدي إلــى مــكان العمــل 
أيضًــا)4)، وإذا عُــرِّف التوقــف بالتخلــف الزمنــي، فــإن الانحــراف يُعــدُّ تخلفًــا مكانيًــا عــن الطريــق الطبيعي)5)، 
حيــث أن الاجتهــاد الفقهــي الســوري لــم يَعُتبــرْ اجتيــازَ الشــارع مــن جانــب إلــى آخــر باتجــاه أحــد المخــازن 
لشــراء بعــض الحاجــات الشــخصية انحرافــاً، لأن العامــل ليــس مُلزَمًــا بالتقيــد بجهــةٍ معينــة مــن جهــات 
الطريــق الطبيعــي، وذلــك بخــلاف الاجتهــاد القضائــي اللبنانــي، الــذي عــدّه انحرافــاً عــن الطريــق الطبيعــي 

لارتبــاط ذلــك بمصلحــة العامــل الشــخصية)6).

3- التخلــف: وهــو انشــغالُ العامــل عــن الاســتمرار فــي متابعــة طريقــه ودخولــه مكانًــاً يقــع علــى الطريــق 
الطبيعــي، مثــل الدخــول إلــى مطعــم أو منــزلِ صديــق، ومــن هنــا يتبيــن أن التخلــف هــو خليــط مــن كلٍّ 
مــن التوقــف )كونــه خروجًــا زمنيًــا عــن الطريــق( والانحــراف )كونــه خروجًــا مكانيًــا عــن الطريــق(، حيــث 
يتغيــر قصــدُ العامــل فــي مواصلــة الســير إلــى مــكان العمــل مباشــرًة أو العــودة منــه، وقــد أغفــل كل مــن 
المشــرعيّن اللبنانــي والفرنســي بالنــص عــن حالــة التخلــف عــن الطريــق الطبيعــي وذلــك بخــلاف مــا فعلــه 

)1) الفقرة » ج » من المادة الأولى، والفقرة » هــ » من المادة الخامسة من قانون التأمينات السوري
)2) المادة L411-2 CSS ،  والفقرة  » ب » من المادة  28 من قانون الضمان الاجتماعي اللبناني .

)3) محمد حسين منصور، قانون التأمين الاجتماعي، مرجع سابق، ص 234.
)4) حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي، أحكامه وتطبيقاته، مرجع سابق، ص 10.

)5) أحمد وليد سراج الدين، مرجع سابق، ص 72.  
)6) سليمان الدوس، إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن، مرجع سابق، ص92.
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المشــرّع الســوري)1).

ثانياً - مبررات قطع الطريق :

خرجــت بعــض القوانيــن عــن القاعــدة العامــة لحــالات قطــع الطريــق التــي فــي تحققهــا تــؤدي إلــى إنهــاء 
صفــة طــارئ العمــل عــن إصابــة الطريــق، مــا لــم تكــن هنــاك مبــررات قانونيــة أو منطقيــة، وبالطبــع هــذا 
كُلــه بغيــة إعطــاء شــمولية أكثــر للحــالات التــي يتعــرض لهــا العامــل خــلال قطعــه الطريــق، وبالتالــي 
التوســع فــي تطبيــق حــالات القطــع، ومــن جهــة أخــرى حصــر آثــار قطــع الطريــق بمــا يُحقــق الاســتفادة 

أكثــر مــن الحمايــة التأمينيــة، وســنبين ذلــك بمــا يلــي : 

1- التوسع في مفهوم حالات قطع الطريق :

ــةٍ لتضييــق تطبيــق حــالاتِ قطــع الطريــق أخــذت بعــض القوانيــن بوجــوب الاعتــداد بالباعــث  فــي محاول
علــى قيــام العامــل بقطــع الطريــق الطبيعــي توقفًــا أو تخلفًــا أو انحرافًــا)2).

ــل توافــر  إلا أن القانــون الفرنســي علــى خــلاف ذلــك، حيــث ارتكــز المشــرَع الفرنســي علــى ســببيْن يُعطِّ
أحدهمــا أثــرَ قطــع الطريــق الطبيعــي وإنْ توافــرت إحــدى حالاتــه، إذ يتعلــق الســبب الأول بمســتلزمات 
الحيــاة العاديــة مــن دون أن تتصــل بســبب شـــــــــخصي، أمــا الســببُ الثانــي فيتعلــق بالعمــل)3)، فــي حيــن 
حَصَــر القانــون اللبنانــي حــالاتِ الاعتــداد بقطــع الطريــق بوقوعهــا لســبب مســتقلٍ عــن العمــل، ممــا يُفيــد 
بمفهــوم المخالفــة أن عــدم توافــر هــذا الســبب يعنــي عــدمَ الاعتــداد بحــالاتِ قطــع الطريــق، حيــث عــدّه 
القضــاء اللبنانــي حالتيــن يكــون فيهمــا التوقــف والانحــراف مســتقلين عــن العمــل، وهمــا إذا كان التوقــف أو 
الانحــراف لأجــل ممارســة عمــل نقابــي، أو مــن أجــل عــرض دراجــة العامــل علــى الميكانيكــي لفحصهــا)4).

وفــي نفــس الســياق يلاحــظ تســاهل القضــاء الســوري بالنســبة لحــالات القطــع فــي حــال تــم القطــع لضــرورةٍ، 
مثــل التوقــف الاضطــراري بســبب طــول ومشــقة الطريــق بشــرط أن يكــون التوقــف معقــولًا، فــلا يُعــدُّ توقفًــا 
اضطراريًــا دخــول مقهــى أو زيــارة صديــق طلبــاً للراحــة)5)، وينبغــي فــي هــذا المجــال تقديــر خصوصيــة كلِّ 

حالــةٍ علــى حــدة. 

)1) المــادة L411-2 CSS مــن القانــون الفرنســي، والفقــرة )ب( مــن المــادة 28 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي 
اللبنانــي” »شــرط أن يكــون الذهــاب أو الإيــاب دون توقــفٍ أو انحــرافٍ عــن الطريــق لســبب مســتقلٍ عــن عملــه”. 

)2) عامر سلمان عبد الملك، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، مرجع سابق، ص349 .
)3) المادة L411-2CSS من القانون الفرنسي .

)4) جان كيرللس، مرجع سابق، ص 349.
)5) ســليمان الــدوس، إصابــة العمــل فــي التشــريع الســوري فــي ضــوء الاجتهــاد المقــارن، الموســوعة العماليــة، مؤسســة 

النــوري، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، لعــام 1996، ص89.
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وفيمــا يتعلــق بالســبب الأول، وهــو قطــع الطريــق بســبب يتعلــق بمســتلزمات الحيــاة العاديــة ومــا يتفــرع 
عنهــا كلٌّ مــن حالتــيْ الضــرورة التــي يقضيهــا المنطــق وأخلاقيــات الشــخص العــادي، حيــث يُقصــد 
بمســتلزمات الحيــاة العاديــة أو تلــك المتعلقــة بالمعيشــة، مثــل دخــول مخــزن لشــراء خبــز أو مــوادَ غذائيــة 
أو صيدليــةٍ لشــراء أدويــةٍ أو ســحب نقــودٍ مــن الصــراف الآلــي، أو المصــرف، أو تزويــد الســيارة بالوقــود، 
ففــي مثــل هــذه الحــالات قــرر الاجتهــاد القضائــي الفرنســي إضفــاء صفــة حــادث الطريــق للإصابــة 
التــي يتعــرض لهــا العامــل وإنْ تــم انحرافــه عــن الطريــق الطبيعــي، مــا دامــت غايتــه شــراء مــوادَ غذائيــةٍ 
لاســتهلاكها خــلال مــدة توقــفٍ قصيــرة قــام بهــا بســبب طــول الطريــق)1)، كمــا أدخــل القضــاء الفرنســي فــي 
حكِم مســتلزمات الحياة العادية المســتلزمات المتعلقة بالحياة الأســريَّة، كأنْ يَقطعَ العامل الطريق ليزور 
زوجتــه فــي مستشــفى الــولادة للقيــام بإجــراءاتِ عودتهــا للبيــت، كمــا اعتبــر القضــاء الفرنســي توقَــف العامــل 
لنجــدة شــخص علــى الطريــق هــو مــن مســتلزمات الحيــاة العاديــة، فــلا يَقطــع الطريــق ويُعــدُّ مســتمراً وفــي 

حــال تعــرض لإصابــة فالحــادث يوصــف بالمهنــي، كونــه مبــرراً بظــروف اســتثنائية)2).

 أمــا بالنســبة لمــا يتفــرع عــن الســبب الأول، وهــو مــا تمليــه الضــروراتِ التــي يقتضيهــا المنطــق 
وأخلاقيــات الشــخص العــادي، فالمنطــق قــد يُجبــرَ العامــل علــى التوقــف مــدًة طويلــة بســبب ازدحــام 
الطريــق، أو لتغييــر اتجاهــه ليتفــاداه، ولكــن مــع تطــور الحيــاة وتشــعب مســتلزماتها يبقــى أمــر تقديــر ذلــك 
يعــود لقاضــي الموضــوع صاحــب الســلطٌة التقديريــة، أمــا مــا تُمليــه أخلاقيــات الشــخص هــو أن يتوقــف 
العامــل بمركبتــه علــى الطريــق الطبيعــي لمــد يــد العــون لســائق آخــر أصــاب مركبتــه عطــل أو لنجــدة 
شــخص مــن خطــر محــدق بــه، فــإن كل ذلــك لا ينفصــل عــن مبــدأ ضــرورات الحيــاة العاديــة، فــإذا نتــج 

عــن ذلــك حــادث أمكــن اعتبــاره إصابــة طريــق)3).

وفــي هــذا الصــدد يــرى الاجتهــاد الفقهــي الســعودي أن توقــف العامــل علــى الطريــق الطبيعــي لإقامــة 
ر كــون إقامــة الصــلاة تعــدُّ مــن مســتلزماتِ الحيــاة  الصــلاة، توقــف أملتــه ضــرورٌة دينيــة، فهــو توقــف مبــرَّ

العاديــة للعامــل المُسْــلم)4).

أمــا بالنســبة للســبب الثانــي، وهــو بســبب يتعلــق بالعمــل، كأن يتــم الانحــراف عــن الطريــق بســبب التــزاٍم 
فــرض علــى العامــل المصــاب كقصــده عيــادَة الطبيــب عقــب حــادثِ طريــق أُصيــب بــه ويتطلــب علاجًــا 

 (1(DUVIVIER. Marc. Op.cit .
-Cass.soc., 12 oct. 1995, n° 1179, n° 93-21.225.CA. Lyon, 22 sept. 1993. www.courdecassation 

.fr. 
 (2(DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 524 .

)3) حكــم نقــض ســوري رقــم 467 أســاس مدنــي تاريــخ 28/3/1979، مذكــور فــي التقنيــن المدنــي الســوري، 
تشــريعات العمــل والعمــال إعــداد: أديــب اســتانبولي، مرجــع ســابق، ص 702. 

)4) عيد نايل، مرجع سابق، ص 421.

http://www.courdecassation
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ســريعًا)1)، أو ينحــرف عــن الطريــق الطبيعــي ليســلكَ طريقًــا آخــر مــن أجــل دعــوةِ بعــض العمــال للعمــل لــدى 
صاحــب العمــل بتكليــفٍ مــن هــذا الأخيــر، أو قيــام العامــل بالتوقــف أو الانحــراف بقصــد شــراء أو إصــلاح 
إحــدى المعــدات التــي يســتخدمها فــي عملــه، فتعــد هــذه الحــوادث كلهــا مــن إصابــات طريــق)2)، وهنــا نــرى 
أن هــذا المثــالَ الأخيــر الــذي يــورده أحــد الفقهــاء يجــب أن يُكيَّــف بحــادث عمــل لا حــادث طريــق، كونــه 

وقــع للعامــل فــي أثنــاء تنفيــذه مهمــة بتكليــفٍ مــن صاحــب العمــل.

كمــا وينفــرد القانــون الفرنســي بالنــص صراحــة علــى صــورةٍ مــن صــور الانحــراف التــي لُا ترتِّــب أَثــرَ قطــع 
الطريــق الطبيعــي، وهــي قيــام الأجيــر بنقــل أحــد الأشــخاص فــي مركبتــه الآليــة، بشــرط أن يكــون هــذا 

النقــل بشــكلٍ منتظــم، حيــث يُعــدُّ الاعتيــاد عليــه شــرطًا أساســيًا)3).

وهاهنــا يَــرد ســؤالٌ حــول إثبــاتِ الباعــث علــى قطــع الطريــق الطبيعــي ؟ فهــل تلتــزم المؤسســة التأمينيــة 
بإثبــات أن وقــوعَ إحــدى حــالات القطــع كان بهــدف تحقيــق مصلحــةٍ شــخصية للعامــل لا تتعلــق بالعمــل 

مــن أجــل نفــيِّ تكييــف إصابــة الطريــق بالمهنيــة؟ 

فــي هــذا الطــرح يــرى الاجتهــاد الفقهــي أن واجــبَ المؤسســة التأمينيــة ينتهــي عنــد إثبــات وقــوع إحــدى 
حــالات قطــع الطريــق الطبيعــي، باعتبــار أن هنــاك افتراضــاً، هــو أن ســبب القطــع كان لتحقيــق مصلحٍــة 
شــخصية للعامــل، باعتبارهــا الحالــة الغالبــة للقطــع، وإذا حصــل خــلاف ذلــك، حيــث يدعــي العامــل أن 
قطــعَ الطريــق كان بســبب أحــد المســتلزمات الضروريــة فــي الحيــاة العاديــة أو لســبب متعلــقٍ بالعمــل، 

عندهــا يجــبَ عليــه إثبــات توافــر إحداهــا)4).

2- الأثر المترتب على قطع الطريق: 

فــي حــال وقــع حــادث للعامــل خــلال المــدة الفاصلــة بيــن التوقــف أو التخلــف أو الانحــراف عــن الطريــق 
وحتــى عودتــه إليــه، فــلا يُعــدُّ إصابــة طريــق، فنطــاق الحمايــة التأمينيــة يشــمل العامــلَ الــذي يجتــاز الشــارع 
للذهــاب لزيــارة صديــق إلا أنــه لا يشــمُله داخــل هــذا المنــزل، وهــذا يدعونــا للســؤالٌ حــول تكييــفِ الحــادث 
الــذي يقــع بعــد مغادرتــه منــزلَ صديقــه وعودتــه إلــى الطريــق الطبيعــي، أيُعــدُّ حــادث طريــق، أم أن 
ــة وليــس  ــة التأميني ــلًا  يَقطــع وينهــي الحماي ــق كهــذا الانحــراف مث ــر إحــدى حــالات قطــع الطري تواف

 (1(SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L’accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478
تاريــخ   215 رقــم  الســوري  الدولــة  فــي:  رأي مجلــس  ينظــر  كمــا   ،482 ســابق، ص  )2) حســين حمــدان، مرجــع 

7/10/1980م 
pas être le plus- direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoitu-
    ”rage régulier

)3) عامر سلمان عبد الملك، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية ، مرجع سابق، ص 351 .
)4) رفيق سلامة، مرجع سابق، ص 421.
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يوقفهــا فحســب؟

ففــي هــذا الشــأن يــرى بعــض الفقهــاء أن قيــام إحــدى حــالات قطــع الطريــق يــؤدي إلــى قطــع الحمايــة 
التأمينيــة بشــكلٍ نهائــي، فتوقــف العامــل عــن متابعــة الطريــق الطبيعــي ثــم أســتئنافه المســير أو أنحرافــه 
نحــو طريــقٍ آخــر أو تخلُّفــه عنــه بــأن يدخــل مخزنًــا لشــراء حاجــةٍ كماليــة ثــم يَعــود إلــى الطريــق الطبيعــي 
فــإن الحــادث الــذي يقــع لــه بعــد اســتئناف مســيره علــى الطريــق الطبيعــي لا يُعــدُّ حــادث طريــق)1)، مــا لــم 
رًا بأحــد مســتلزمات الحيــاة العاديــة أو كان لمصلحــة العمــل، لأن حكــم  يكــن قطــع الطريــق الطبيعــي مُبــرَّ
القطــع تــم تُعطَّيلــه فــي هــذه الحالــة، لكــن الاجتهــاد القضائــي الفرنســي تبنــى حالــة اســتئناف العامــل مســيرَه 
علــى الطريــق الطبيعــي فــي اتجــاه مــكان العمــل، حيــث تتوقــف الحمايــة التأمينيــة خــلال مــدةٍ مؤقتــة، أيْ 
خــلال مــدة إحــدى حــالات القطــع مــن دون أن تقطــعَ بشــكلٍ نهائــي، فالحــادثِ الــذي يقــع بعــد اســتئناف 
المســير يوصــف بأنــه حــادث طريــق، وذلــك لحالــة التوقــف حصــراً، أمــا بالنســبة لحالــة الانحــراف، فُتقطــع 

الحمايــة التأمينيــة بشــكلٍ نهائــي وإنْ عــاد العامــل إلــى الطريــق الطبيعــي)2).

 (1(BUHL. Michel. Op.cit. p 92.  
 (2(Cass. Ass.plén., 19 juin. 1963, JCP, et:G 1963, II, 13304 .
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الخاتمة

بعــد أن تناولنــا دراســة ضوابــط مهنيــة إصابــات الطريــق فــي محوريــن مــن خــلال معاييــر مهنيــة إصابــة 
الطريــق، وموانــع مهنيــة إصابــة الطريــق، إذ لا تُعــدُّ إصابــات الطريــق مــن حيــث المبــدأ حــوادث عمــل 
يســتحق التعويــض عنهــا حتــى تتوافــر فيهــا الشــروط والمعاييــر المهنيــة المُحــددة قانونــاً، فضــلًا عــن 
انتفائهــا مــن أي موانــع مهنيــة تعتــرض أو تقطــع اســتمرارية الطريــق الطبيعــي، باعتبــار أن تبنــي حــادث 
الطريــق كخطــر مهنــي ماهــو إلا إضافــة توســع فــي مفهومهــا كل مــن الاجتهاديــن القضائــي والفقهــي 
لتكــون إحــدى صــور إصابــات العمــل، وبنــاءً عليــه وبالنظــر لحــلّ الاشــكالية التــي ســبق عرضهــا مــن 
مقدمــة البحــث لا بــد أن نختــم بحثنــا بأبــرز النتائــج، إضافــة إلــى تقديــم مقترحــات تهــدف إلــى تطــور أحــكام 

إصابــات الطريــق فــي القانــون الســوري. 

اما أبرز النتائج التي توصلنا إليها فنعرضها كالتالي:

يُعــدُّ حــادث الطريــق أحــدث صــور إصابــة العمــل مــن حيــث الظهــور الواقعــي وحتــى القانونــي، كمــا أنــه   •
أحــد مظاهــر اتســاع مفهــوم إصابــة العمــل. وإذا كان حــادث الطريــق يشــترك مــع حــادث العمــل فــي 
طابعــه الفجائــي، فإنــه يختلــف عنــه فــي وقوعــه خــارج مــكان العمــل، وفــي زمــن لا تتوافــر فيــه التبعيــة 

بيــن المصــاب وصاحــب العمــل.
لــم يعتبــر القانــون الســوري إصابــة الطريــق حــادث عمــل، إذ لا يكــون العامــل لحظــة وقــوع الحــادث   •
خاضعــاً لصاحــب العمــل علــى اعتبــار أن معيــار التبعيــة هــو مــا يميــز بيــن صورتــي إصابــة العمــل، 
لذلــك لــم يُفــرد المشــرّع الســوري أحكامــاً وضوابــط خاصــة بمهنيــة إصابــات الطريــق ضمــنَ مفهــوم 
إصابــة العمــل، حيــث وردت هــذه الصــورة ضمــن المــادة الأولــى فــي معــرض تعريفهــا لإصابــة العمــل، 

إذ تــم اعتبارهــا فــي حكــم إصابــة العمــل.
بســبب الاختــلاف الفقهــي حــول مهنيــة إصابــة الطريــق لقــيَ إدخــال حــادث الطريــق ضمــن مفهــوم   •
إصابــات العمــل معارضًــة شــديدًة مــن قِبــل أصحــاب الأعمــال، إذ عَــدَّ هــؤلاء مســؤوليَتهم عــن إصـــــــــابة 
العمــل محــدودًة بالنطــاق المكانــي والزمنــي للعمــل، وهــو مــا لا ينطبــق علــى إصابــة الطريــق، حيــث لا 
يكــون العامــل خــلال فتــرة اجتيــاز الطريــق تحــت ســلطة وإشــراف صاحــب العمــل، نظــراً لحدوثــه أثنــاء 
الانتقــال مــن مــكان العمــل إلــى مــكان الإقامــة أو بالعكــس، وبالتالــي عــدم تحقــق البعديــن المكانــي 
والزمانــي الــواردة ضمــن مفهــوم معيــار التبعيــة، فقــد يظهــر فــي حــالاتٍ معينــة تســتدعي تكييــف حــادث 
الطريــق بأنــه حــادث عمــل، كأن يُعــدَّ زمــن الانتقــال جــزءًا مــن زمــن العمــل، فيدخــل زمــن الانتقــال فــي 
مفهــوم زمــن العمــل الفعلــي، وعلــى الرغــم مــن  انتفــاءَ عــــــلاقة التبعيــة، إلا أنــه لا ينفــي ارتبــاط إصابــة 
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الطريــق بالعمــل بعلاقــةٍ ســببية، هــو مــا دعــا إلــى إدخالــه ضمــن صــور إصابــة العمــل، كمــا فعــل 
المشــرّع الســوري واللبنانــي والفرنســي.

مــن حيــث النتيجــة لــم يفــرق القانــون الســوري بيــن حــادث الطريــق وحــادث العمــل، رغــم وجــود نتائــج   •
ــدٌة لــكلِّ المنشــآت مهمــا كانــت  مهمــة بينهمــا، خاصــة وأن نســبة الاشــتراك عــن حــوادث الطريــق موحَّ
احتماليــة الخطــر المهنــي، ممــا ســيدفع بأصحــاب الأعمــال إلــى عــدم اتخــاذ إجــراءاتٍ كافيــة لمنــع هــذه 

الحــوادث، فهــي لا تؤثــر أيَّــا كان عددهــا فــي نســبة اشــتراكاتهم فــي تأميــن إصابــة العمــل.
لحــادث الطريــق شــروط مهنيــة خاصــة تعكِــس ارتباطــه بالطريــق الطبيعــي، وإذا كان القانــون الفرنســي   •
متقدمًــا علــى القانــون الســوري فــي تحديــد النقطــة المقابلــة للنقطــة التــي ينطلــق منهــا العامــل مــن مــكان 
العمــل وإليــه، فــإن إغفــالَ هــذا القانــون تحديــدَ تلــك النقطــة يعنــي جــوازَ تعــددِ مســارات هــذا الطريــق 
الطبيعــي الــذي يبــدأ أو ينتهــي بتلــك النقطــة، فيشــملُ المســارات التــي نــصَّ القانــون الفرنســي عليهــا 
صراحــة. كمــا أن القانــون الســوري علــى خــلاف القانــون الفرنســي لــم يتنــاول أيّــاً مــن الاســتثناءات مــن 
تطبيــق أثــر حــالات قطــع الطريــق الطبيعــي مــن توقــفٍ، تخلــفٍ، أو انحــراف علــى الرغــم مــن فائدتهــا 

فــي توســيع مفهــوم الطريــق الطبيعــي، ومفهــوم حــادث الطريــق.

بعــد أن بيّنــا نتائــج هــذا البحــث نخــرج بعــدد مــن المقترحــات، ونتمنــى علــى المشــرّع والقضــاء فــي 
ســورية مراعــاة الأخــذ بهــا، وهــي علــى النحــو التالــي:

• نقتــرح علــى المشــرّع الســوري تبنــي معاييــر خاصــة بالنســبة لإصابــة الطريــق، وأن لا يتــرك الأمــر تحــت 
تأثيــر الاجتهــاد القضائــي الــذي تتقلــب أفــكاره كلّمــا اختلفــت الحــالاتِ المعروضــةِ أمامَــه .

• نقتــرح إضافــة مــادة تنفــرد فــي حصُــر آثــار حــالات قطــع الطريــق الطبيعــي بالمــدة التــي تقــع فيهــا فــلا 
يُحــرم العامــلُ مــن الحمايــة التأمينيــة فــي حــال وقــع الحــادث بعــد انتهــاء حالــة القطــع، وهــو مــا يتوافــق 
مــع الهــدف الأساســي مــن إدخــالِ حــادث الطريــق ضمــن مفهــوم إصابــات العمــل، ومــع أهــدافِ قانــون 

التأمينــات الاجتماعيــة بشــكل عــام. 
• نوصــي بتفعيــل وتعزيــز دور المؤسســات الحكوميــة والأهليــة فــي التعــاون مــع وزارة العمــل فــي وضــع 

برامجهــا التوعويــة بمــا يحــد مــن تعــرض العامليــن لإصابــات الطــرق قــدر الإمــكان.
• ندعــو الباحثيــن إلــى مواصلــة ومتابعــة البحــث العلمــي المتجــدد، بمــا يحقــق الفائــدة العلميــة فــي تطويــر 
موضــوع بحثنــا بشــكل خــاص، وتشــريعات إصابــات العمــل وتعويضاتهــا بشــكل عــام، ســواء كان فــي 
القانــون الســوري، أو فــي ســائر قوانيــن الــدول العربيــة، بشــكل يُغنــي مكتباتهــا القانونيــة التــي تفتقــر إلــى 

مثــل هــذه الأبحــاث .  

ختامــاً، نخلُــص إلــى نتيجــة مفادهــا، بأنــه لا بــد مــن إصــدار قواعــد قانونيــة شــمولية فــي تبنــي مهنيــة 
إصابــة الطريــق بشــكل يكفــل للعامــل منحــهُ تعويــض الضــرر الناتــج عــن إصابــة الطريــق. 
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